كان كلامنا المتقدم في مناقشة الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، فإنه بعد أن ذهب إلى أن الوجوب يختص بالمقدمة المقصود بها التوصل، رتب ثمرتين على ما ذهب إليه، الثمرة الأولى: ما إذا كان على المكلف صلاة فائتة، وتوضأ لا بقصد أدائها، ثم حضر وقت صلاة أخرى، فلا يستطيع المكلف لا أن يأتي بالفائتة ولا أن يأتي بالحاضرة، وهذه ثمرة يقول الشيخ تترتب على مبناه، وقد ناقشه الماتن بأن عدم الإتيان بالصلاة الحاضرة يستند إلى كون المقدمة المأتي بها ليست هي المطلوبة، إذ الوضوء عبادة، وفي مثالك أيها الشيخ أتى المكلف بوضوء غير عبادي، ولذا لا يصح له أن يأتي بهذا الوضوء بالصلاة الحاضرة.
ثم ناقش الماتن الشيخ الأعظم أيضاً في المثال الثاني، ما هو الثاني؟ أن المكلف لو صلى إلى عدة جهات، متقرباً بهذه الصلاة إلى الله، لكن دون قصد الاحتياط للإتيان بالوظيفة، دون قصد التوصل إلى امتثال التكليف، ثم التفت أنه ما قصد التوصل بهذه الصلاة لامتثال ذيها، وصلى إلى الجهات الثلاث الأخر، يقول الشيخ (يرحمه الله) هذه الصلاة الأولى التي صلاها يجب عليه إعادتها ولا يصح له الاجتزاء بها، لماذا؟ لأن الصلاة التي يجتزأ بها كمقدمة لامتثال الواجب هي الصلاة المقصود بها التوصل، وقد مر بنا أن المكلف صلى متقرباً بالصلاة إلى الله، لكن دون أن يقصد بها التوصل لامتثال ذيها.

الماتن يقول: أيضاً هذه ليست بثمرة، وذلك أن الاحتياط في المقام لا يستند إلى قصد التوصل بالصلاة إلى ذيها، وإنما يستند إلى أن العقل يحكم بأن الوظيفة العملية للمكلف لا تمتثل إلا بالصلاة إلى أربع الجهات، فهذه ماذا نسميها؟ مقدمة علمية، والمقدمات العلمية الحاكم بها العقل وليست هي نتيجة للمبنى الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم، نعم لعل الشيخ الأعظم التبس عليه المطلب بين أمرين:

الأمر الأول: هو هذا الذي ذكرناه آنفاً.

والأمر الثاني: أن الشيخ له تنبيهات في الشبهة الوجوبية الموضوعية، المقرونة بالعلم الإجمالي، إذا عندنا شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي ونريد أن نمتثل التكليف الواقعي، وكان التكليف الواقعي عبادي، ما نستطيع أن نمتثل ذلك التكليف الواقعي العبادي إلا بقصد القربة لجميع أطرافه، فقد القربة شرط للإتيان بكل طرف، باعتبار أن العمل عبادي، ولو أننا لم ننوِ في أحد الأطراف، وكان لعله هو الواقع،لما كان ما أتينا به من تكليف يفرق يحقق المقصود، ولذلك هنا عندنا اشتغال يقيني يستدعي فراغاً يقينياً، هذا لا إشكال به، لكن هذا ليس مطلوبنا في المقام، هذا أيضاً يختلف عن المطلب الذي نحن فيه، يعني أنا، مثال، لو أعلم بأن عليّ صلاة، إما ثلاث ركعات أو ركعتين أو أربع ركعات، فد واحدة من هذه الصلوات الثلاث، الواجب عليّ واحدة، قمت صليت الثلاث ركعات دون التقرب بها إلى الله، مجرد قيام وقعود وركوع وسجود، والوسطى التي هي أحد الأربع، صليتها متقرباً بها إلى الله، والركعتين أيضاً صليتها متقرباً بها إلى الله، بعد أن فرغت من الصلوات الثلاث التفت إلى ذاتي، قلت: الحمد لله فرغنا من التكليف، الصلاة التي كانت مطلوبة مني واحدة، تالي التفت أيضاً أن الصلاة الواحدة من الثلاث ما تحققت، ما عندي اطمئنان بالفراغ اليقيني، إذ لعل الصلاة التي كانت مطلوبة الأولى انخرم شرطها وهو القربة، ما كانت مأتي بها بقصد القربة، هذا كلام صحيح، ولكن ليس هذا الكلام هو الذي يأتي في محل بحثنا، محل بحثنا في التوجه للأربع الجهات، هذا قاصد أن يتقرب إلى هذه الجهة، ولكن ليس بقاصد أن يتوصل بها إلى امتثال ذي المقدمة، ما عنده هذا القصد، ولكن القربة حصلت أو ما حصلت، إلى الله؟ إذاً ما ذكره الشيخ الأعظم (يرحمه الله) كثمرتين تترتبان على مبناه محل إشكال، لا الثمرة الأولى ولا الثمرة الثانية، الصحيح أن ما يترتب كثمرة لمبناه ما تقدم آنفاً، ماهو الذي تقدم آنفاً؟ الأرض المغصوبة، أجتياز الأرض المغصوبة إذا قلنا بأن المقدمة لا تقع على صفة الوجوب إلا بقصد امتثال ذيها، ثم المكلف اجتاز الأرض المغصوبة، ولم يقصد، وقعت حراماً، أما إذا قصد، زالت الحرمة، هذه ثمرة لطيفة، ولكن هاتين الثمرتين أبداً لا يترتبان على مبنى الشيخ كما لاحظنا في مناقشتنا له وبحثنا معه، ليست ثمرة.
ومع ذلك يقول: في عبارات التقريرات لكلام الشيخ فيها شيء من التشويش، لماذا يقول هكذا؟ يقول: الشيخ عالم عظيم، فلعل كان هذا الشيخ الأعظم عنده مطلب، أذهاننا ما توصلت إلى مراده، وكانت عبارات المقرر لم تفسح مبينة له، يصير، المطلوب، في بعض الأحيان الإنسان عنده نظرية كثيراً دقيقة، فقط يأتي التمليذ يريد يقرر نظرية الأستاذ، قليلاً يغير في بعض التركيبات، نأتي نحن نقرأ، نقول نظرية الأستاذ الكذائي يرد عليها كذا، ونحن غير متوجين إلى حيثية دقيقة دقيقة دقيقة، أوردها في المطلب، ولكن ما أوردها المقرر عنه، فيكون الاضطراب من أين نشأ؟ من عبارات المقرر، والعالم هو الله تبارك وتعالى.

الآن انتهينا من مطلب الشيخ، واتضح لنا الإشكال فيه، والإيراد عليه...

نذهب إلى مبنى ثاني، وهو من أهم المباني، مبنى صاحب الفصول (رحمه الله)، صاحب الفصول قال هكذا: المقدمة التي تتصف بالوجوب هي المقدمة الموصلة، لنشرح أولاً ما معنى المقدمة الموصلة؟ يعني المقدمة التي يترتب ذوها عليها، هذه نسميها مقدمة موصلة، نعطي مثالاً، الآن خلينا في الأرض المغصوبة الذي كان هناك غريق مؤمن نريد ننقذه...

....

الأرض المغصوبة، دخلنا الأرض المغصوبة غاصبين، قاصدين الغصب، ثم رأينا الغريق فأنقذناه، بما أنه ترتب على هذه المقدمة الإنقاذ وهو واجب، هنا فقط يوجد تجري فقط، ويرجع إلى مبنى التجري، ولكن لاتوجد حرمة، في الحقيقة أنه هنا انقلب الحرام إلى واجب، نعم، على مبنى صاحب الفصول، أما على مبنى الشيخ ماذا؟ حرام، لأنه غير مقصود بها التوصل إلى ذيها، الشيخ الأنصاري، إذاً كلام صاحب الفصول....دخلنا طيب، وكنا قاصدين على مبنى الشيخ أن نتوصل بها إلى ذيها، لكنه بعدما دخلنا وجدنا أن صاحبنا الغريق قد فارق الحياة، نكون فقط معذورين من قبل رب العالمين، وإلا المقدمة التي ارتكبناها هذه حرام، يعني مثل الذي يشرب الماء، ترى الكأس ماء، بعد أن يتناوله يراه محرماً مسكراً، معذور أو غير معذور؟ فقط معذورية من رب العالمين، وإلا الفعل حرام، انظروا ما هو الفرق؟ عند الشيخ الأنصاري كان هذا الفعل واجباً مائة بالمائة، ولكن عند صاحب الفصول حراماً، بيد أن المكلف معذور في اقترافه لهذا الحرام، واضحة الفكرة والفارق بين المبنيين، مبنى صاحب الفصول ومبنى الشيخ الأعظم؟ 
الخلاصة: إن ترتب ذوها عليها، يعني أصبحت موصلة، فهي الواجبة، تتصف بالوجوب لترتب ذيها عليها، وإن لم يترتب ذوها عليها، فهي ليست بواجبة، حتى وإن قصد بها التوصل إلى ذيها، نعم قد تكون الحرمة مثلما نقول معذور في اقترافها المكلف، كما عبرنا، المعذورية غير أنه حرام، يعني شيء شربه المكلف، والعياذ بالله سكر بهذا الإناء، ولكنه لما يحاسب، أنت شربت الخمرة؟ قال: نعم، أنا قصدي أشرب ماءً وكان ماء هذا، تبين أن واحد أبدل الكأس بكأس آخر، صاحبنا بالله معذور أو غير معذور؟ معذور.

فالشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم تقريباً معاصر لصاحب الفصول، لكن مثل ما تقول معاصرتنا نحن للسيد الخوئي (رحمه الله) يعني متقدم علينا بكثير قليلاً، ولكن في زماننا، الشيخ الأعظم أنكر على صاحب الفصول هذا المبنى، قال: ماذا يا صاحب الفصول؟ ترتب ذي المقدمة على المقدمة، كلامك هذا فيه إشكال من جهات متعددة كما سوف يأتينا، فإذاً الشيخ الأعظم، ولذلك لماذا قلنا لا يمكن أن نحمل كلام الشيخ على كلام صاحب الفصول، لماذا؟ لأنه مناقشة وقال له هذا المبنى باطل، وأيضاً، والمحقق الخراساني صاحب الكفاية أيضاً قال: مبنى صاحب الفصول كثيراً ضعيف، لكن قسماً من العلماء وافقوا صاحب الفصول على ما ذهب إليه، منهم الآغا ضيا، ضياء الدين العراقي، قال:كلام صاحب الفصول محكم، غاية الإحكام، وهكذا السيد اليزدي صاحب العروة (رحمه الله) والسيد الحكيم صاحب المستمسك والماتن أيضاً صاحب المحكم، أي أن قسماً من الأصوليين أيد صاحب الفصول فيما ذهب إليه، أولاً لنرَ ما هو دليل صاحب الفصول على مذهبه، ثم لنرَ إشكال القوم عليه، ثم رد الإشكال عنه، ثم تبيان القوة والمتانة في المطلب الذي ذهب إليه صاحب الفصول، صاحب الفصول يقول: نحن كيف عرفنا أن مقدمة الواجب واجبة؟ من أين تعرفنا؟ مر علينا، عن طريق الملازمة، والتي عبرنا عنها ماذا؟ بوجود سنخية في الداعوية بين ذي المقدمة والمقدمة، فإذا كان لدينا داعوية عقلية فهناك داعوية بحكم العقل للمقدمة، وإن كان لدينا داعوية شرعية فهناك داعوية مسانخة لهذه الداعوية للمقدمة، عقلنا يقول هو الذي أدرك الملازمة، وعقلنا لا يدلل على شيء زائد على هذه المقدمة التي أوردناها، لا يدلل على أن وجوب المقدمة يؤتى به لأجل شيء آخر، لأجل وجود تلازم بين المقدمة وذي المقدمة، بحكومة جائية عن العقل، أكثر من هذا مافيه، طيب، يقول: إذا ثبت هذا وهو ثابت، سوف تعرف أن مبنى صاحب الفصول هو فصل الخطاب، كيف؟ يقول: نحن كيف نوصل لكم المطلب، إذا أردنا شيئاً دقيقاً ندلل على مرادنا بعبارة صريحة، انظر، بما أن العقل هو الحاكم، بالملازمة بين المقدمة وذي المقدمة فسنأتي لكم الآن بالعقل، العقل ماذا يقول؟ الآمر الحكيم عندما يريد شيئاً، قلنا ما أكثر الأشياء التي يريدها الآمر الحكيم، قلنا يريد الحج، ماذا يقول؟ يقول: أريد الحج وأريد المقدمة الموصلة إلى الحج، التي يترتب عليها الحج، وليس أي مقدمة يؤتى بها، تقطع المسافة، ومن ثم تطير ثانية تقول أنا حققت المسافة، وطرت وذهبت إلى مكان ثاني، لا، قطع هذه المسافة التي يترتب عليها الحج هي المطلوبة، وأيضاً ويقدر يقول لك هذا الحكيم الآمر: لا أريد المقدمة التي لا يترتب عليها الحج، لا يريدها أصلاً، يقول لك: أريد ولا أريد، هذا إحكام في المطلب أو ما فيه إحكام؟ إحكام، ولذلك يقول: حينئذٍ إذا كان العقل يحكم بذلك، والضرورة قاضية بصحة وجواز التصريح بذلك، يعني صرح: أريد المقدمة الموصلة ولا أريد المقدمة التي لا توصل، فبعد ماذا يبقى عندنا؟ يقول: يبقى عندنا نرى، نصل إلى النتيجة، النتيجة هي أن الملازمة بين المقدمة وذيها ليست مطلقة كما تصور الآخوند (يرحمه الله)، لا، المقدمة الخاصة التي يترتب عليها ذوها، رأينا كيف؟ التي أسميناها مقدمة موصلة، لأنه أصلاً هو يقول، يصح له يقول، الآمر، يقول: لا أريد تلك المقدمة التي لا يترتب عليها ذوها، و(لا) هذه ماذا؟ يعني غير مرادة، ليست واجبة,….
ولذلك يقول: بما أن المطلوب من لدن الطالب التوصل للواجب، وترتب الواجب على المقدمة، فيكون حصول الواجب المترتب على المقدمة معتبر، مطلوب، في مطلوبية المقدمة، يعني ليس أي مقدمة تكون هي المطلوبة، خصوص المقدمة الموصلة، أما إذا انفكت المقدمة ولم يترتب ذوها عليها، يعني ما حصل شيء، فهذا كاشف عن أن ما أتينا به توهم محض، ليس هو المراد، طيب، أنا الآن قطعت المسافة ووصلت إلى مكة، ثم طرت من مكة إلى مكان ثاني، فالآن أقول: نعم، جاء يوم القيامة ووضعت الموازين، كل واجب عليه مائة حسنة، قمت أطالب أنا بحقوقي من رب العالمين، بناءً على جواز المطالبة، قال: الواجبات لك كذا واجب، قلت: في واجب أنا أتيت، ولكنه مقدمة واجب كان وواجب، قال: أي واجب؟ قلت: الواجب الذي جئنا بمقدمة للحج، ولكن ما حججنا تلك السنة، ومشينا إلى مكان ثاني، قال: ما هذا؟ هذه ليست المقدمة المطلوبة هذه، المقدمة الواجبة التي يترتب عليها الحج، صحيح المسافة قطعت، ولكن ليس هي المقدمة للواجب، ما ترتب ذوها عليها، ما أوصلت إلى ذيها…..

والخلاصة: صاحب الفصول يقول: كل من يعرف وجود ملازمة بحكم العقل، ويلتفت إلى أن العقل يسوغ له التصريح بإرادة المقدمة الموصلة والتصريح بعدم إرادة المقدمة التي لا يتوصل بها إلى ذيها، سوف يصل بحكم وجدانه، يرى شيئاً بيناً، انكشاف تام، بأن المقدمة التي تتصف بالوجوب هي المقدمة الموصلة، عرفنا؟ 

الماتن يقول: صاحب الفصول بهذين الوجهين اللذين أوردهما للاستدلال على مطلوبه كان عمدة ما يتمسك به الاعتماد على الوجدان، ومن الواضح، أنت لما تأتي لي بدليل وتدعي أن هذا الوضوح أنك تراه بوضوح في وجدانك، أنت يمكنك أن تقول ماذا؟ أنا أرى عكسه بوضوح في وجداني، واضحة الفكرة؟ لأن الإدعاء الوجداني ما لم يكن بنفس التميز والوضوح،يعني يمسكه كل من التفت إليه بوجدانه، فلايمكن الاكتفاء به كدليل معتبر عند الكل، لأنه يبقى  كدعوى وجدانية….

فنرى نحن ملازمة جاءت بحكم العقل وبحكم الوجدان، تصريح جاء بحكم العقل وبحكم الوجدان، النتيجة المترتبة على هاتين الوجهين جاءت بحكم الوجدان، كل واحد يقول أصلاً وجداني يختلف عن وجدانك، وينهي المسألة من أقرب طريق، لأنه ادعاء وجداني، يمكن أن تدعي بدليل آخر يختلف، أو بوجدان آخر يختلف معه.

ولذا يقول: نحن لسنا بحاجة ولا نحتاج أن نناقش صاحب الفصول في ضعف ومتانة هذا المطلوب من خلال هاتين المقدمتين أو الاستدلالين اللذين دلل بهما على ما ذهب إليه، لكننا نحتاج أن نرى دليله الآخر، الذي أضافه إلى الدليل الوجداني، أو إلى الدليلين الوجدانيين، ورتب عليه النتيجة، فقط نحن اليوم يقول نكتفي بهذا القدر، يعني بما أنا توصلنا إلى أن الدعوى، الماتن يقول: أنا وجداني، وجدان الماتن هو يقول، يتفق تمام الاتفاق مع وجدان صاحب الفصول، وبما أن الوجدان إذا اتفق مع وجدان الآخر، سهل المطلب، ولكن يقول المسألة ليس أنا حتى أقول اتفق مع صاحب الفصول وانتهت القضية،لا، هناك من شدد الإنكار على صاحب الفصول وناقش مفنداً لمبناه، ومن أهم المناقشات مناقشة للآخوند، مناقشة قوية كما سوف تأتينا لكلام صاحب الفصول، ولكن يقول: المناقشات القوية أيضاً فيها إشكال، إذا التفتوا إلى الحيثيات الدقيقة في مبنى صاحب الفصول سوف يرفعون أيديهم مسلمين بصحة مبنى صاحب الفصول.

نطبق ونرى إن كان فيه مجال نأتي بمناقشة الآخوند….نرى…

ننظر وتنظرون….

تطبيق:

ثانيتهما: ما إذا اشتبهت القبلة في جهات وقلنا بوجوب الاحتياط، فلو صلى المكلف إلى إحدى الجهات، التي قلنا إلى هذه الجهة، غير قاصد الاحتياط بالصلاة، غير قاصد أن يحتاط، يعني غير قاصد التوصل بها إلى امتثال التكليف مع بقية الجهات الثلاث الأخرى…
لباقيها…فعلى القول باختصاص الوجوب بالمقدمة التي يقصد بها التوصل لاتصح الصلاة المزبورة التي لهذه الجهة، تكون غير صحيحة، بل لابد في الاحتياط الواجب من إعادة الصلاة، بعدما صلى إلى الجهات الثانية، صلى إلى هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة، يرجع مرة ثانية يصلي لهذه الجهة…

مع الصلاة لبقية الجهات، وعلى القول بالعموم تصح الصلاة المذكورة، ويكتفي في الاحتياط بضم الجهات الثلاث الأخرى إلى الجهة التي صلاها، مع أنه ما قصد بها التوصل إلى ذيها، ولكن لا يشترط قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها، على مبنى غير الشيخ، وهذا يقول ثمرة، الشيخ أورد ثمرة، الماتن يقول: وهو كما ترى! وقد وضعت علامة تعجب، يعني هذا ماذا؟ ليس بثمرة، ليست الصلاة المذكورة مقدمة وجودية للواجب، هذه ماذا؟ لتكون موضوعة للداعوية التبعية والوجوب الغيري، ويجري فيها ما تقدم من الكلام في اعتبار قصد التوصل أو عدم اعتباره، لا، الأمر ليس كذلك، هذه مقدمة علمية يا شيخنا الأعظم، وفرق بين المقدمة الوجودية مثل قطع المسافة والمقدمة العلمية، المقدمة العلمية التي مثل إذا قلنا (إلى المرافق) قمنا وأضفنا قليلاً زائداً، هذه مقدمة علمية، وليس مطلوبنا نحن هذا، فهي أجنبية عن محل الكلام، نعم، ذكر شيخنا الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) في التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الوجوبية الموضوعية المقترنة بالعلم الإجمالي: أنه لا بد في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت عبادة، الأطراف عبادية، أن ينوي بكل طرف من الأطراف الإتيان به احتياطاً لإحراز الواجب الواقعي، هذا صح، كلام صحيح، ليس فيه إشكال، وذلك موقوف على قصد الإتيان بجميع الأطراف، لعدم إحراز الواجب الواقعي إلا بقصد كل طرف متقرباً به إلى الله، حتى يصير أتيقن، قلنا: اشتغال يقيني يقتضي فراغاً يقينياً، لكن هذا لو تم، هذا يرتبط بخصوصية النية المعتبرة في العبادات، ولا يرتبط بمبنى الشيخ من ضرورة أخذ قصد التوصل في المقدمة لتكون واجبة، أن مقدمة الواجب لاتتصف بالوجوب إلا إذا اتصفت بقصد التوصل بها إلى ذيها، لا، هذا مطلب آخر، ولذلك يقول: لا على أخذ قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب الذي هو محل الكلام، على أن هذا المطلب أيضاً غير تام، على ما ذكرناه في تعقيب كلام الشيخ، كيف غير تام؟ هناك مطلب، تتذكرون إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، الماتن يقول: ممكن أن يرجع هذا إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر ويكتفى إذا شككنا، يعني لا يرجع إلى اشتغال يقني يقتضي فراغاً يقينياً، يرجع إلى الشك في التكليف الذي يصير مجرى للبراءة، على خلاف طبعاً، يعني يقول فيه نقاش، لايتم...

 ومن هنا فالظاهر انحصار الثمرة العملية بما تقدم، الذي ماذا؟ في الأرض المغصوبة، كما ظهر من جميع ما تقدم، الذي وضحناه وقلنا لعله ليس كلام الشيخ هذا، التشويش والاضطراب والضعف من أين ناشئ؟ من تقريرات كلام الشيخ، وإلا كلام الشيخ كثيراً قوي، وكلام لعله هم الماتن هواية قوي، ولكن المطلب ضاع بينا، العلم عند الله مثلما يقولون….
كما ظهر من جميع ما تقدم شدة اضطراب ما في التقريرات، ومنه سبحانه نستمد العصمة والسداد، ما في أحسن لطلبة العلم أن يعتصم بالله ويطلب التسديد منه، (ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى سراط مستقيم).

المبنى الآخر: مبنى صاحب الفصول، الذي ذكره في الفصول، منبهاً 
إلى عدم الوقوف….لا، ذاك الفصول المهمة للحر العاملي، وهذا الفصول في علم الأصول، الشيخ محمد حسين الإصفهاني، أخو صاحب الحاشية، كلاهما علماء كبار، لالا، التنكابوني ذاك صاحب قصص العلماء، هذا اسمه الشيخ محمد حسين الإصفهاني، مؤلف كتاب في الأصول، وفيه نظريات اهواية مهمة، ولذلك ترى الشيخ الإنصاري يتتبع كلامه كلمة كلمة، وأيضاً أخوه عالم كبير، كلاهما كبير، أخوه صاحب الحاشية على المعالم، كلا الأخوين عنده نظريات وابتكارات وآراء، يعني كل واحد يقول كما نعبر نحن الزود عندي، يعني دليل على العظمة، كما ترى أب وابنه، تقول الله الأب كم عظيم، تذهب للابن تقول الله كم عظيم أيضاً الابن، يعني مثل فخر المحققين مع أبيه العلامة الحلي، كذا الأخوين، في بعض الأحيان ترى سبحان الله، نقول نحن إذا الله عطا عطا، (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب)…..على كل،كلاهما من العلماء الأفذاذ، انظر ماذا يقول صاحب الفصول، ما هي الدقيقة  التي يريدها، يقول أنا أنبهكم أن كثيراً من الأصوليين ما تفطن إلى هذا المبنى الدقيق الذي أنا الآن سأذكره لكم، ترى هذا مبنى دقيق، وكثير نظر في هذا الأمر وما التفت لهذه الدقائق التي سوف أذكرها في كتابي، موجود (وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها) في ناس، ذاك يعرض على الآيات التي تدلل على وجود الله، أنت ممكن تمر على بعض المطالب الدقيقة وما تلتفت إلى الدقة والإتقان الموجود في النظرية، ثم يأتي، ولذلك نقول ماذا؟ كم ترك الأول للآخر…

على من تفطن له من أن الواجب خصوص المقدمة الموصلة، وهي ماذا المقدمة الموصلة؟ هي التي يترتب عليها الواجب، فإذا حصلت المقدمة كانت مراعاة بترتب ذيها عليها، هذه المقدمة التي تتصف بالوجوب، فإن ترتب كشف، الترتب يكشف عن وقوعها على صفة الوجوب، وإن لم يترتب، انكشف عدم وقوع المقدمة المذكورة على صفة الوجوب، يقول: قليل، ما أحد تفطن، من الذي تفطن؟ أنا صاحب الفصول يقول، ترى ما فيه بأس الإنسان في بعض الأحايين يمدح نفسه، لماذا؟ ليلفت انتباه الغير إلى أهمية المطلب الذي يأتي به، مثل يوسف (عليه السلام) (اجعلني على خزائن الأرض)، هذا مدح ولكن في محله، صاحب الفصول يقول عندي أنا اقتداء بالأنبياء (عليهم السلام)،يعني لا تظن أن هذا من باب التكبر وكذا، وإنما لإلفات النظر إلى إتقان ودقة المطلب….

…,.

وقد أنكر ذلك عليه أشد الإنكار، كيف نقول أنكر، ثم نقول لعل مبناه يصير إلى صاحب الفصول، ما يصير، عرفنا كيف مايصير الذي قلناه فيما تقدم؟ 

الشيخ الأعظم على مافي التقريرات والمحقق الخراساني والمحقق النائيني، كما وافقه عليه جماعة من الأكابر، كصاحب العروة،  السيد الطباطبائي اليزدي، فيما حكي عنهم، يعني يقول أنا ما رأيت هذا الكلام، ولكن منقول عن طرق معتبرة أن صاحب العروة هذا أيضاً الذي يذهب إليه....

وبعض الأعيان المحققين، الذي قلنا ضياء الدين، والسيد الحكيم صاحب المستمسك، وأنا يقول الماتن هذا رأيي، وهو الحق على ما سيتضح إن شاء الله تعالى...

لا، يعني وغيرهم، كثير ذهب إلى هذا الرأي، ولكن يقول وأنا أيضاً أتفق معهم...

وينبغي نقل كلام صاحب الفصول الذي هو الأصل في التفصيل المذكور، والنظر في الحجة التي أوردها....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
